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Abstract                                                                                                                                 
Decentralization of finances: "Authorizing local elected bodies some of the responsibilities of spending, and some 

powers to mobilize domestic revenues to finance the activities carried out by them, so as to ensure these local bodies 

to be independent in making their financial decisions" The transformation of the concept of fiscal decentralization has 

become a necessity dictated by the realities of contemporary variables. Money is undoubtedly the cornerstone of the 

political body of the federal state to provide the necessary resources to fund the federal budget and fulfill the 

obligations of the current and future federal government. And administrative units within the framework of 

comprehensive national development, what has helped in this is the shift in financial and economic concepts at 

present, as most researchers believe the two economies today that the concept of local development has exceeded 

the system Which was implemented by the states in the 1960s and 1970s, and can no longer continue indefinitely, 

following the failure of many plans and programs that adopted this approach in the administration, although it is still 

believed that local development cannot occur independently of the contributions of the central system in Achieve. 

In this context, the current research highlighted the most important features, obstacles and problems that 

characterize the system of decentralization in general and financial decentralization in particular. It included four main 

topics. The first topic consisted of the research methodology. The second topic was on the theoretical framework of 

financial decentralization. Applied research, and included the research in the last section of the most important 

conclusions are  :-  

2  .   Financial decentralization is a complex and dynamic system, and there should be more flexibility in fiscal policies  

to change the details of the instruments of application, while preserving the political and philosophical principles 

of the Constitution and operational structures in financial laws and regulations. 

 .1 .  Building financial decentralization at the state level with an efficient scientific approach that contributes to the 

provision of goods and services and injecting large amounts of investments under financial decentralization 

requires capacity building, development plans, improvement of financial performance management systems at 

the provincial and governorate levels, and application of transparency and financial accountability in the 

process. Budgeting at all stages. 
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 المستخلص:
اللامركزية المالية: على إنها " تخويل  الهيالات المحليلة المنتخبلة بعلو مسلاوليات الإنفلا ، وبعلو صللاحيات  

تعبالة الإيلرادات المحليللة لتمويل  الأنلللطة التلي تقللوم بهلا، بملا يكفلل  لهللي الهياللات المحليلة الاسللتقلالية  لي صللن  
  ." قراراتها المالية

التحو   ي مفهوم اللامركزية المالية ضرورة تفرضلها واقل  المتريلرات المعاصلرة، ومملا لا للإ  يل  إ  أصبح 
الما  يُعد الرك  الأساسي  ي الجسد السياسي للدولة الفدرالية لتلو ير الملوارد اللازملة لتمويل  الموازنلة الفدراليلة 

وإلا كا  جوهر التنمية المحلية يعتمد بلك  أساس على والو اء بالتزامات الحكومة الاتحادية الحالية والمستقبلية، 
إدارات المحا ظات و الوحدات الإدارية  ي إطار التنمية الوطنية اللاملة،  إ  ما سلاعد  لي لللإ هلو التحلو   لي 
المفللاهيم الماليللة والاقتصللادية  للي الوقللت الحاضللر، إل يعتقللد ألالللا البللاحمي  الاقتصللادي  اليللوم أ  مفهللوم التنميللة 

محلية قد تجاوز النظام المركزي اللي كانت الدو  تطبق   ي الستينات والسبعينات م  القر  الماضي، ولم يعلد ال
بإمكان  الاستمرار بصورة مطلقة، بعد  ل  الكميلر مل  الخطلط والبلرامت التلي اعتملدت هللا الملنهت  لي الادارة، 

دث بمعلز  علل  إسلهامات النظللام المركلزي  للي رلالم ا  هنلاإ مللازا  يعتقلد بللم  التنميلة المحليللة لا يمكل  أ  تحلل
 تحقيقها.

م  هلا المنطل  جاء البحث الحالي ليسلط الضوء على أهم السمات والمعوقات والملاك  التلي يتصلب بهلا نظلام 
اللامركزيللة بصللورة عامللة واللامركزيللة الماليللة يصللوري خاصللة، والللتم  علللى أربعللة مباحللث رايسللة ، اقتصللر 

ية البحث  يما اتسم المبحث الماني على الاطار النظري للامركزية المالية وجاء المبحث المبحث الأو  على منهج
 -المالث بالجانا التطبيقي للبحث، وتضم  البحث  ي المبحث الأخير من  على أهم الاستنتاجات وهي:

اسلات الماليلة لتريلر إ  اللامركزية المالية نظام معقد ودينلاميكي، وينبرلي تلوا ر المزيلد مل  المرونلة  لي السي  .2
تفاصي  أدوات التطبي ، والحفاظ  ي الوقت نفس  على المبادئ السياسية والفلسفية  ي الدستور والهياك  التلريلية 

  ي القواني  والتعليمات المالية.
.إ  بناء لامركزية مالية على مسلتو  الدوللة لات ملنهت علملي كلبء يسلهم  لي تقلديم السلل  والخلدمات وضل  1

بيرة م  الاستممارات  ي ظ  اللامركزية المالية يتطلا بناء القدرات ووضل  الخطلط التنمويلة وتحسلي  كميات ك
أنظمة الإدارة المالية للأداء على مستو  الأقاليم والمحا ظات، وتطبي  قيم اللفا ية والمسلاءلة الماليلة  لي عمليلة 

 وض  الموازنة  ي جمي  مراحلها.
 

 :المقدمة 
الرب  الأخير م  القر  العلري  تريرات متسارعة سواء م  الناحية السياسية، الاقتصادية، لهد العالم منل 

الإدارية أو المالية وحتى على مستو  المفاهيم، لاير أ  الليء البارز هو التحو  نحو احترام خصوصيات 
ت جديدة لا سيما  ي المجتمعات، وللإ نتيجة ما عر ت  هلي المرحلة م  إ رازات ظاهرة العولمة وظهور سياسا

بلدا  العالم المالث، وهناإ ملاك  حقيقية على مستو  إدارات الدو  كالملاك  الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة 
 والفقر والتي تحتاج إلى ح  أعم  م  تلإ التي تتم على مستو  الحكومة المركزية.

المتريرات المعاصرة، ومما لا لإ  ي  إ   لقد أصبح التحو   ي مفهوم اللامركزية المالية ضرورة تفرضها 
الما  يُعد الرك  الأساسي  ي الجسد السياسي للدولة الفدرالية لتو ير الموارد المنتظمة لتموي  الموازنة الفدرالية 
والو اء بالتزامات الحكومة الاتحادية الحالية والمستقبلية، وإلا كا  جوهر التنمية المحلية يعتمد بلك  أساس على 

دارات المحا ظات و الوحدات الإدارية  ي إطار التنمية الوطنية،  إ  ما ساعد  ي للإ هو التحو   ي المفاهيم إ
المالية والاقتصادية، إل يعتقد ألالا الباحمي  اليوم أ  مفهوم التنمية المحلية قد تجاوز اعتمادي على النظام 

م  القر  الماضي، ولم يعد بإمكان  الاستمرار  المركزي اللي كانت الدو  تطبق   ي الستينات والسبعينات
بصورة مطلقة، بعدما  للت الكمير م  الخطط والبرامت الوطنية التي اعتمدت هلا المنهت، رلام أن  ما زا  هناإ 

 م  يعتقد بم  التنمية المحلية لا يمك  أ  تحدث بمعز  ع  إسهامات النظام المركزي  ي تحقيقها.
م اختلاب اتجاهاتهم أ  هناإ إمكانية لتحقي  التنمية المحلية م  خلا  التقارا ير  دعاة اللامركزية رلا

والتكام  بي  النظام المركزي والنظام اللامركزي، لك  لريطة إحداث ترييرات جوهرية على مستويات 
والاستقرار اقتصادية، سياسية واجتماعية وحتى المقا ية، وبالكيفية التي تؤدي إلى تحقي  الر اهية الاقتصادية 

 الاجتماعي لللعا  ي مختلب أقاليم الدولة.
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وأ  تبنى استراتيجية اللامركزية المالية ضرورة لازمة تزداد أهميتها بازدياد قدرتها على تحقي  متطلبات 
المواطني  على المستو  المحلي، مادام أ  الواق  الجديد يوضح بما لا يدع مجا  لللإ أ  هناإ ترييرات 

فهوم نظام الإدارة المحلية المعتمدة خلا  مراح  سابقة، حيث أن  لم يعد مجرد تنظيم إداري ملموسة على م
وطني أو إقليمي يعكس مفهوم المركزية الإدارية والمالية أو عدم التركيز الإداري واللي يتناول  القانو  الإداري 

امتد على وج  الخصوص إلى استراتيجيات  مملما هو الحا  بالنسبة للتسلس  الهرمي الإداري القاام آنلاإ، وإنما
إدارية محلية تعكس مفهوم اللامركزية الإدارية والمالية القاامة على إدارة الأ راد أو المجتمعات المحلية 

 ومتطلباتها بالدرجة الأولى والتي يتناولها  رع الإدارة المحلية المنبمقة م  القانو  الإداري للدولة. 
عتماد على توسي  نطا  ملاركة المواطني   ي عملية إدارة لؤونهم وتقليص دور وم  أج  للإ، ينبري الا

الدولة  ي الإنتاج والإدارة المبالرة لمؤسسات  لصالح المؤسسات اللامركزية ومنح القطاع الخاص ومؤسسات 
نظام الإدارة المحلية، المجتم  المدني دوراً أكبر  ي عملية التنمية لاقتصادية، وتعزيز المساءلة واللفا ية لتقوية 

 والاعتماد على المجالس المحلية التي تمك  م  تحقي  التنمية اللاملة والمستدامة.
ونتيجة لهلا التحو  إلى اللامركزية التي أصبحت واسعة النطا   ي رسم العلاقة بي  الإدارة المحلية والإدارة 

المتمملة  ي سعي ألالا الدو  التدخ  لتنظيم العلاقة المركزية،  قد انعكست  ي استراتيجيات لنظم إدارية محلية و
 بي  نظمها المركزية واللامركزية  ي لك  إصلاحات إدارية  ي ظ  إ رازات العولمة.

وكما أن  م  الناحية النظرية،  إ  اللامركزية يراها الاقتصاديو  اللي  تممروا بالأ كار اللبرالية الحديمة وسيلة 
المركزية، كما ينظر إليها المدا عو  ع  التعددية السياسية على أنها وسيلة لإعطاء لنق  السلطة م  الحكومة 

جماعات المصالح مساحة م  الحرية والقدرة على التنظيم والمنا سة، ويراها قادة بعو النظم الدكتاتورية بديلاً 
عم م  الوحدات  ي ع  الديمقراطية على المستو  القومي ووسيلة آمنة لاكتساا اللرعية المطلوبة والد

المستويات الأدنى،  ي حي  يرآها السياسيو  الديمقراطيو   ي الدو  النامية وسيلة لجع  الحكومة أكمر استجابة 
 للاحتياجات والأولوية المحلية.

ولهلا نجد الدو  تتب  نظام مركزياً حرصاً منها على تخصيص مواردها المحدودة وتوزيعها بصورة عادلة على 
 ومحاولة تحقي  تنمية اقتصادية سريعة لتقليص الفجوة التي تفصلها ع  الدو  الصناعية .الأقاليم 

إ  الوض  اختلب منل العقدي  الماضيي ، حيث واجهت هيمنة الدولة على الحكم  ي الدو  النامية تحديات كبيرة 
نتيجة العولمة، مما د   بها ومنها العرا  بسبا تريرات سياسية، اجتماعية ، اقتصادية وتكنولوجية والتي كانت 

إلى إبداء اهتمام متزايد و متسارع  ي تبني اللامركزية الإدارية والمالية مستهد ة م  خلالها تقوية قدرات نظم 
إدارتها المحلية ودعمها بفكرة المساءلة واللفا ية والملاركة اللعبية، انطلاقاً م  نظرتها للدولة الحديمة التي 

 يا إدارية باستمرار م  أج  ترقية الإنسا  ور اهيت .تسعى إلى تطوير أسال
وبالمقاب ،  إ  اللامركزية الإدارية والمالية  ي العرا  تواج  ملكلات وصعوبات م  حيث البناء التنظيمي 
،أساليا وأنماط تلكي  المجالس المحلية، محدودية قدرات الوحدات المحلية التمويلية والرقابة الإدارية والمالية 

 لمجالس المحا ظات.  12لددة على أعما  وألخاص وقرارات المجالس المحلية  ي ظ  قانو  رقم الم
 
 
 

 المبحث الأول

 منهجية البحث وأهم الدراسات السابقة
 

  ( Research Methodology )   المطلب الأول: منهجية البحث
 ( Research a problem )   مشكلة البحث -أولاً:

للامركزية المالية حيث تتسم بانخفاو درجة الملاركة م  الحكومة اتفتقر محا ظات العرا  للتطبي  الفعا   
المركزية، وعدم  عالية النظم الانتخابية بها، بالإضا ة إلى عدم اللفا ية  ي صن  القرار وهلا يتجلى  ي عدم 

عتبر الموازنات المحلية جزءًا م  الموازنة العامة استقلالية الوحدات المحلية  ي وض  موازناتها المالية، إل ت
للدولة، وهو الأمر اللي أد  إلى عدم كفاية الموارد المالية للوحدات المحلية وضعب استجابة الحكومات المحلية 
لمواطنيها،  ضلاً ع  عدم توا ر البياة المؤسسية المساندة لتطبي  اللامركزية المالية، وهو الأمر اللي يُحد م  

 تحقي  المنا   المرجوة م  تطبي  اللامركزية المالية  ي المحا ظات.   
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 :(  Research Objectives) أهداف البحث  -ثانياً:
 -يهدب البحث إلى تحقي  جملة م  الأهداب وأهمها ما يلي:

الوقوب على مد  مساهمة نظم الإدارة المحلية  ي تحسي  أوضاع المجتم  المحلي  ي المحا ظات   -2
لأخل مكانتها اللااقة على الصعيد الوطني، و معر ة مد  التقارا بي  نظم الإدارات المحلية والحكومة 

 الاتحادية، وكيفية بناء نظام لا مركزي موحد بينها.
ية المالية بمبعادي المختلفة م  حيث اختيارات الإنفا  والإيرادات، دراسة وتحلي  مفهوم اللامركز -1

وسلطات الاقتراو المحلى، وتصميم نظم التحويلات المالية الحكومية، والوقوب على أهم محددات 
 ومتطلبات، و استراتيجيات ومداخ  تطبي  اللامركزية المالية.

دارية والمالية والتي تعزز قدرة الوحدات المحلية على الاطلاع على المفاهيم الجديدة حو  اللامركزية الإ -3
مسايرة التقدم التكنولوجي ، والقيم الإدارية المتمملة  ي اللراكة واللفا ية والمساءلة المالية، وطرح 
رؤية مستقبلية للنظم اللامركزية الإدارية والمالية  ي الدولة العراقية الحديمة، م  خلا   بناء الهياك  

ة للإدارات المختلفة، وبناء نمولج للإدارات المحلية يتلاءم م  العوام  البياية والظروب التي التنظيمي
 تواج  الإدارة المحلية .

ما هي طبيعة المؤسسات التي يمك  أ  تدير عملية التحو  م  المركزية إلى اللامركزية المالية  ي  -2
 العرا .

 

 ( The importance of research )  أهمية البحث -ثالثاً:
أزداد الاتجاي العالمي  ي السنوات الأخيرة نحو تحقي  اللامركزية  ي الأنلطة، وم  تزايد تعباة الموارد المالية 
والبلرية لدعم اللامركزية والحكم المحلي  ي المناط  الجررا ية وضرورة أخل السلطات والمجتمعات المحلية 

الإنمااية وإدارتها، للا يُعد هلا البحث  ي لااية الأهمية م  على نحو مبالر ومتزايد  ي التخطيط للأنلطة 
 -الناحية الزمانية والمكانية، وتتجلى أهميت   يما يلي:

إبراز الدور المتزايد اللي تلعب  الوحدات المحلية على جمي  الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية  - 2
 لى نظم الإدارة المحلية  ي المحا ظات.والإدارية والمالية، وكللإ أهمية الاستكلاب ع

تحديد العوام  المؤمرة  ي تطوير اللامركزية الإدارية والمالية على مستو  المجالس المحلية، و ي ظ    - 1
 نظمها الإدارية المحلية  ي الوقت الحالي.

وض  بداا  واقعية التعرب على الملاك  والصعوبات التي تواج  اللامركزية المالية مح  البحث وم  مم  - 3
 لتللي  ملكلات اللامركزية المالية، وإعطاء المكانة التي تستحقها الإدارة المحلية  يها.

محاولة الوصو  إلى اقتراح وتصور موحد لنظم اللامركزية المالية، م  الأخل بالاعتبار العوام  البياية  - 2 
 كيفية تطوير النظم اللامركزية  ي المستقب . التي تحكمها وظرو ها وإمكاناتها وقدراتها المتاحة، وكللإ

م  ناحية أخر ، تتجلى أهمية البحث الحالي م  تزايد اهتمام الباحمي  وصانعي القرار باللامركزية الإدارية  - 5
والمالية  ي ظ  ظاهرة العولمة والمتريرات الاقتصادية والمالية واتجاي الدو  نحو تبني مفاهيم عالمية، لا سيما 

 مركزية المالية.اللا
 

   ( Research Hypothesis )  فرضية البحث -رابعاً:
 -يستند البحث الحالي إلى  رضيتي   أساسيتي  مفادهما :

إ  تطبي  اللامركزية المالية  ي العرا   ي ظ  الظروب الراهنة سوب يزيد م  معاناة اللعا ويؤدي إلى  ساد 
ينقو على طموح السكا   ي تلبية مطالبهم  ةوالفاويمالي وأداري  ي البلد وانتلار واس  للبيروقراطية الحزبية 

 وتنمية ملاري  المحا ظات.
 ي البلد إلى تو ير المزيد م  الموارد المالية ويلبي طموح السكا   ي تنمية يؤدي تطبي  اللامركزية المالية 

الملاري  الاستممارية،  ضلاً ع  تو ير مساحة واسعة م  المرونة لد  المساولي   ي المحا ظات للعم  ور   
المخصصة كفاءة العاملي  وتحقي  أكبر قدر ممك  م  اللفا ية والمسملة المالية  ي التصرب  ي الأموا  

 للمحا ظة.
 

 عينة البحث -خامساً:
تمملت عينة البحث بجملة م  النخا  ي مقدمة الهرم التنظيمي الإداري والوظيفي  ي محا ظة كربلاء المقدسة 

( استمارة 20م  مدراء الدواار المحلية  ي المحا ظة  ضلاً ع  أعضاء مجلس المحا ظة، بعد توزي  أكمر م  )
 ااي ضم  محتو  البحث الحالي. ( استمارة كانت محطة للتحلي  الإحص20استبيا ، حصلنا منها على )
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 أساليب جمع البيانات والمعلومات  -سادساً:
لرروِ الحصو  على البياناتِ والمعلوماتِ الضرورية وم  أج  تحقي  أهداب البحث سلإ الباحث لعدة طرِ  

 -مختلفة لجمِ  البيانات والمعلومات ومنها استمارة الاستبانة وكما يمتي :
ج  إمراء و إتمام مفردات الإطار النظري  قد اعتمد الباحث على المصادر العربية م  م  أ -: الجانب النظري

كتا ودوريات وبحوث ورساا  و اطاريح لسنوات سابقة  ي مجا  اللامركزية الإدارية والمالية  ي بلدا  العالم، 
مات الدولية  ضلاً ع  المصادر الأجنبية المتوا رة  ي المكتبات المتاحة و استعما  لبكة المعلو

(INTERNET.) 
أعتمد البحث  ي جانب  التطبيقي على عينة مختارة م  أعضاء مجلس المحا ظة ومدراء  -: الجانب التطبيقي

الإدارات  ي الدواار المحلية لمحا ظة كربلاء والمقابلات اللخصية م  لوي اللم  المالي والإداري، بعد توزي  
ساسية للامركزية المالية ومد  إمكانية تطبيقها وأمرها  ي تنفيل بنود استمارة الاستبيا  تضمنت المفاهيم الأ

 الموازنة العامة للدولة، واستخدام التحلي  الإحصااي المناسا للحصو  على النتاات المرجوة م  البحث. 

 

 
 المبحث الثاني 

 

 (مفهوم وأبعاد اللامركزية المالية)
 (ة الماليةــتطبيق اللامركزيمتطلبات )                               
 (استراتيجيات تطبيق اللامركزية المالية)                              

   -تمهيد:
يتب  العرا   ي تنظيم عمل  المالي والمحاسبي و أنلطت  التخطيطية والتنفيلية قواعد دولية ومحلية  ي المحاسلبة 

والتعليمات المالية التي تصدرها وزارة الماليلة، ويقل  تنفيلل  1002لسنة  95والتدقي  وقانو  الإدارة المالية رقم 
ي الللوزارات والإدارات والأقللاليم والمحا ظللات ملل   التمويلل  العملل  المللالي علللى الإدارات الماليللة والمحاسللبية  لل

النقدي ومسإ السجلات والمستندات المالية والتبويا بموجلا أحكلام الموازنلة العاملة الاتحاديلة للدوللة والقلواني  
ليلة  المالية والتعليمات والصلاحيات للإيرادات والمصاريب الجارية والاستممارية واستخراج نتاات الكلو ات الما

وقاامة المركز المالي ) الميزانية العامة(  ي نهاية السنة المالية، إلا إ  المفهوم الحديث للنظم اللامركزيلة الماليلة  
قي ظ  المبادئ المحاسبية المهمة  ي النظام الفدرالي منح الأقاليم أو المحا ظلات لايلر المنتظملة  لي إقلليم الكميلر 

 ية المعنوية لها ضم  مفهوم الدولة المركبة.م  الاستقلا  المالي كجزء م  اللخص
 

 -( :The dimensions of the concept of fiscal decentralization )مفهوم وأبعاد اللامركزية المالية  -أولاً:
تطب  الدو  المتقدمة  لي إدارة للؤونها وتسليير أمورهلا أحلد نظلامي  إداريلي  هملا النظلام الإداري المركلزي أو 

اللامركلزي  لي الوقلت الللي تُعلد  يل  اللامركزيلة الماليلة مل  أهلم أنلواع اللامركزيلة إل بلدو  الاسلتقلا  النظام  
المالي لا يوجد استقلا  إداري، وم  هنا برزت أهمية تحديد مفهلوم واضلح للامركزيلة الماليلة وأعطلي لهلا بعلداً 

 استراتيجياً على مستو  الدولة الفدرالية.
علللى إنهللا " تخويلل  الهياللات المحليللة  -( : Fiscal Decentralization ) ماليللة قللد عر للت اللامركزيللة ال

المنتخبة بعو مساوليات الإنفا ، وبعو صلاحيات تعباة الإيرادات المحلية لتموي  الأنلطة التي تقوم بها، بما 
 (. 1009يكف  لهلي الهياات المحلية الاستقلالية  ي صن  قراراتها المالية"" ) اللحري، 

ا عر ت اللامركزية" درجة عدم تركيز السلطة، أي تللتت السللطة وتوزيعهلا بلي  الأللخاص  لي المسلتويات كم
الإدارية المختلفة  ي المنظمة أو على مستو  الدولة، أو بعبارة أخر  هي نق  السلطة إلى هياات جررا ية تتمت  

 (.1021لطة المركزية" )عبد الرضا، بدرجة كا ية م  الاستقلا  المالي والإداري المحددة تحت رقابة الس
كللإ عر ت اللامركزية على إنها عملية نق  للصلاحيات مل  السللطة المركزيلة إللى السللطة المحليلة المنتخبلة   

وأنها " توزي  الوظيفة الإدارية والمالية  بي  السلطة المركزية وبي  هياات محلية منتخبة تمم  السلكا  المحليلي  
اا  التلي تخلص مصلالح هلؤلاء السلكا  المحليلي  تحلت تمميلاً صادقاً، ويكو  لها سلطة البت والتصرب  ي المس

 ((.Naustalsid & Schou,1999: 14رقابة السلطة المركزية "
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إ  مصللطلح اللامركزيللة بصللورة عامللة يللرتبط ارتباطللاً مبالللراً بالمركزيللة وا  كلللاً المفهللومي  يُوضللح درجللة 
متعاكستي  لمحور التفويو حيلث ، ويمك  تصور هلي  المصطلحي  على إنهما نهايتي  Devolutionالتفويو

يلير إلى أ  اللامركزية تد  على أقصى تفويو للأنلطة الوظيفية مل  صللاحية اتخلال القلرار للمرؤوسلي   لي 
 حي  تد  المركزية على عدم وجود التفويو.

حقيقة وهناإ م  ينظر إلى أ  هلا المفهوم ينطوي تحت ما يسمى بنظام المجالس المحلية الواس  الصلاحيات، وال
م  وجهة نظر الباحث  ا  اللامركزية السياسية هي اللراكة  ي السلطات التللريعية والتنفيليلة والقضلااية بينملا 
اللامركزيللة الإداريللة والماليللة  هللي تقاسللم الوظيفللة الإداريللة والماليللة، وبعبللارة أخللر  تعنللي التخفيللب ملل  أعبللاء 

البنى التحتية واستقلا  هلي الإدارات ليس سياسياً وإنما إدارياً السلطة المركزية للدولة  ي جانا تقديم الخدمات و 
 إل ينبري أ  تبقى تابعة إلى الحكومة المركزية.

 

   -(:Types of Decentralization) ـ أنواع اللامركزية 
 تُعللد الملللاركة المحليللة  للي صللن  وإدارة المرا لل  والمصللالح المختلفللة ملل  أبللرز مرتكللزات اسللتراتيجية التنميللة
الإقليمية، إل تعد الملاركة بممابة حجر الأساس  ي عملية اللامركزية،  اللامركزية  لي أبسلط معانيهلا تتممل   لي 
منح الأقاليم والمناط  المختلفة إدارة لؤونها الإدارية والمالية م  مراعاة التنسي  الكا ي م  السلطات المركزية، 

 -برزها:للا برزت أنواع مختلفة م  اللامركزية لع  م  أ
 

وتتمم   ي عملية توزي  السلطة بي  إقليم ومحا ظات ومناط  البلد الواحلد التلي  -اللامركزية الجغرافية: -2
تتمتل  بلخصلية معنويللة تنلاط بمجللس محلللي ينتخلا جميل  أو بعللو أعضلاءي مل  قبلل  ملواطني الإقللليم 
ويكللو  للل  صلللاحية وضلل  موازنللات مسللتقلة واتخللال القللرارات الإداريللة المتعلقللة بللإدارة الملللروعات 

مللة  للي حللدود للللإ الإقللليم أو المحا ظللة، ويطللل  الللبعو علللى هلللا النللوع ملل  اللامركزيللة والمرا لل  العا
 الإدارية بالإدارة المحلية أو إدارة الإقليم والمحا ظات.

وتتممل   لي توزيل  السللطات والصللاحيات  قلط عللى المسلتويات الهرميلة وبلي   -اللامركزية الوظيفيةة: -1
ارة الواحلدة، وتبلرز الحاجلة إللى هللا النلوع مل  اللنمط الإداري الأقسام  ي الوحدات الاقتصادية أو اللوز

كلما اتسعت مهام المستويات الإدارية وزادت أعمالها وضلا  وقتهلا عل  تيسلير الأملور بكفلاءة و عاليلة، 
كما  ي حا  توكي  بعو الاختصاصات إلى مدراء المناط  التعليمية أو الصحية أو المحا ظي  ورؤساء 

 (.33: 2999ية  ي الخارج وهكلا )الر اعي و الظفيري، البعمات الدبلوماس
وأحيانلاً بالاتحلاد المركلزي )  ( Federalism ) تعلرب أحيانلاً باسلم الفيدراليلة -اللامركزية السياسية: -3

التللريعية  –( وهي عملية قانونية يتم بموجبها توزي  الوظلااب الحكوميلة المختلفلة 233: 1003لانيم، 
بي  الحكومة الموجلودة  لي مركلز البللد والسللطات الموجلودة  لي المراكلز الأخلر   –التنفيلية القضااية 

التابعة لهلا البلد نفس  وينتت عل  هللا التوزيل  نلوع مل  نظلام الحكلم يسلمى )بالاتحلاد لفلدرالي(  الاتحلاد 
الفللدرالي يتكللو  ملل  عللدة حكومللات مركبللة تلللك  بمجموعهللا اتحللاداً واحللداً،  لكلل  ولايللة حكومللة، ولكلل  

ولاالبللاً مللا نلاحللظ هلللا الللنمط ملل  الحكللم  للي الللدو   -تلللريعية تنفيليللة وقضللااية -كومللة سلللطات ملامللةح
المركبلة مملل  الولايللات المتحلدة الأمريكيللة وسويسللرا والأرجنتللي  والهنلد والبرازيلل  والمكسلليإ والاتحللاد 

 السو يتي الساب  واستراليا ولايرها.
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 (.2: 1002المصدر: ) العلواني،  

  -: تقدم نستطيع أن نحدد أركان اللامركزية الإدارية والمالية وهما ركنان أساسيانمما 

 منح اللخصية المعنوية لجزء م  جررا ية الدولة . - 2
توزي  الوظيفة الإدارية والمالية بي  السلطة التنفيلية واللخصية المعنوية العامة الإقليمية ضم  حدود معينة   -1

 تحدد و قاً للقانو  .
 

يُعد مبدأ تمركز السلطة المالية أو توزيعها م  المبادئ الإدارية الهامة و تكو  حسا مقتضليات الحلا ، وتقضلي 
مل  الدسلتور العراقلي بلا  تملنح المحا ظلات التلي للم تنلتظم  لي إقلليم الصللاحيات الإداريلة والماليلة  211المادة 

الإداريللة، ولا يتعللارو التوسلل   للي الصلللاحيات  الواسللعة بمللا يمكنهللا ملل  إدارة لللؤونها و لل  مبللدأ اللامركزيللة
الإدارية والمالية م  اللامركزية الإدارية، مادام لا يمتد هلا التوس  إلى اللؤو  التلريعية، . ولكي تمارس الهياة 
الإداريللة المحليللة هلللي الصلللاحيات الواسللعة  انلل  ملل  الضللروري أ  تكللو  هلللي الهياللة منتخبللة ملل  قبلل  مللواطني 

داريلة حتلى تملارس صللاحيات أصللية وليسللت صللاحيات تفويضلية قابللة للاسلترداد مل  قبل  السلللطة الوحلدة الإ
المركزية المانحة لها، علماً با  مقتضيات الصيالاة القانونية تستدعي حم  الضمير  لي كلملة( صللاحياتها )  لي 

 (1005داام لسنة / رابعاً على مجلس المحا ظة وليس على المحا ظة.) دستور العرا  ال  211المادة 
 

 -( : Requirements for fiscal decentralization )متطلبات تطبيق اللامركزية المالية  -ثانياً:
يتطلا تحقي  التواز  الإقليمي وتقليل  الفلوار  الاجتماعيلة والاقتصلادية بلي  الأقلاليم واسلترلا  مواردهلا بللك  

بي  هياات ومؤسسات التخطيط والتنميلة  لي المسلتويات   Decision-Makingأمم  توزي  سلطة صن  القرار
الإدارية المختلفة، وللإ م  منطل  أ  توزي  الموارد ورصدها  ي مجتم  ل  علاقلة وميقلة بتوزيل  سللطة صلن  

ولكللي تحقل  اللامركزيللة الماليللة المنلا   المرجللوة منهلا،  إنلل  لابلد ملل  تللوا ر  (32: 1009القلرار  يلل " ) لانليم، 
أ  تكللو  الحكومللة المركزيللة قويللة  (211: 2995)خملليس،  -المتطلبللات تتمملل  أهمهللا  للي ا تللي: مجموعللة ملل 

وقللادرة علللى إدارة عمليللة التحللو  نحللو اللامركزيللة، وإدارة السياسللات الماليللة والنقديللة علللى المسللتو  القللومي، 
 وتوا ر القدرات والمهارات الفنية والإدارية للوحدات المحلية.

قللة بللي  المسللتويات الحكوميللة المختلفللة، ووجللود درجللة مرتفعللة ملل  ملللاركة المللواطني ، ووضلل  قواعللد للعلا 
 وتنا سية الانتخابات، وتوا ر مؤسسات قوية تمك  المواطني  المحليي  م  الملاركة الفعالة والمساءلة.
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قلليم أو منطقلة، أ  أحد أبرز متطلبات اللامركزية المالية يتمم   ي تحقي  وإيجاد ملوارد تمويل  خاصلة  لي كل  إ
 على أ  يتم تنمية وتطوير هلي الموارد بحيث تصبح  ي مرحلة لاحقة مستقلة اقتصادياً أو لب  للإ.   

م  متطلبلات اللامركزيلة الماليلة ينبرلي تخصليص خزينلة واحلدة لكل  إدارة رايسلة عللى أ  تكلو  هيالة التلدقي  
اسلتقلا  إداري لهيالة الرقابلة عللى الصلرب، ومل  والرقابة  يها م  ملوظفي وزارة الماليلة  لي محاوللة لضلما  

: 2929مزايا هلي الطريقة تحق  سلرعة أكملر  لي مراحل  التلدقي  وانجلاز المعامللة النهاايلة للصلرب )الصلاا ، 
133.) 

ويمكننا تحديد خمس مبررات اقتصادية أساسية  لنق  الدولة المركزية إلى اللامركزية، ك  منها يقوم على أساس  
 ءة أو العدالة، ولك  منها قد تنطب  بدرجات متفاوتة  ي الاقتصاديات الاتحادية الفعلية.إما الكفا

         (http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/fiscal.htm) 

 ( The fiscal gap)  الفجوة المالية• 

 ( Fiscal inequity ) عدم المساواة المالية• 

 ( Fiscal inefficiency ) ماليةعدم الكفاءة ال• 

 ( Interstate spillovers ) ا مار لاير المبالرة بي  الولايات• 

 ( Fiscal harmonization ) المواءمة المالية• 
 

  ( Problems or obstacles to fiscal decentralization ) أـ مشاكل أو معوقات اللامركزية المالية
ولك  على الجانا ا خر، إلا لم تتوا ر هلي المتطلبات  إ  تطبي  اللامركزية الماليلة وانسجاماً م  الفقرة السابقة 

 -:(222: 2995قد يُؤدي إلى ملكلات عديدة لع  أهمها )خميس، 

، وسلوء توزيل  الملوارد، إل  قدا  السيطرة على الاقتصاد الكلي، والتبلاي  الإقليملي  لي تلو ير الخلدمات  -2
م استقرار للاقتصاد الكلي، مملاً إلا ما تم تخصليص الأوعيلة الضلريبية يمك  أ  تحدث حالات خل  وعد

بلللك  لايللر ملااللم، كمللا يمكلل  أ  يُسللهم الاقتللراو اللللي تقللوم بلل  الحكومللات المحليللة  للي عللدم اسللتقرار 
الاقتصاد الكلي حينما تفل  الحكومة المركزية  ي  رو قيلود مللددة عللى الموازنلة ولايلاا آليلة  عاللة 

 امات الديو . لمراقبة التز

كما أن   ي إطار اللامركزية المالية قد تزداد عدم المساواة بلي  الوحلدات المحليلة الرنيلة والفقيلرة، حيلث  -1
ستستفيد المناط  الأكمر مراءً بصورة لاير متكا اة م  إعطاء حكوماتهلا قلدرة أكبلر ممل  الحصلو  عللى 

 لاير الموجودة  ي محا ظات أخر . حصة م  عوااد النفط المصدر أو لايرها م  الموارد الطبيعية

إ  التمادي أو المبالرة  ي تطبي  اللامركزية المالية أو الإدارية بلك  مطل  يمك  أ  يؤدي إلى المساس  -3
ة وسلللطة الإدارة المركزيللة عنللدما تعطللى الأولويللة للمصللالح المحليللة، قللد تللؤمر علللى  بوحللدة الدولللة وقللوط

 نزعة بي  أ راد المجتم  وخل  الفرقة  ي البلد الواحد.مصلحة الدولة، وهلا ما يؤدي إلى زرع ال

تتكللو  الهياللات الإقليميللة ملل  مجللالس منتخبللة، منهللا مللا يللنجح بفعلل  تللممير الدعايللة الحزبيللة، دو  وجللود  -2
برنامت تسيير ناجح، مما يؤدي إلى ضعب  ي أداء الجهلاز الإداري بسلبا علدم الدرايلة بمسلاليا العمل  

 الإداري وقواعدي.

البيروقراطيللة والمحسللوبية ممللا يللؤدي إلللى انتلللار الإدارات لايللر الفعالللة وهلللا يخللل  حالللة عللدم  انتلللار -5
الانسجام بي  الإدارات المختلفة وتعدد القرارات وعدم استقرار البلاد، وتناقو أو عدم تناس  القلرارات 

 المتخلة وازدواج الخدمات التي تستلزمها الإدارات المختلفة وزيادة التكاليب.
مي  إلى الاستقلا  م  الإقليم ع  المركز، خصوصلاً إلا را ل  تطبيل   اللامركزيلة الإداريلة أو الماليلة مللاعر ال

 العداء القومي أو الديني أو العرقي.
و بناءًا على ما تقدم ير  الباحث،  إن  م  الأهمية بمكا  دراسة عمليلة التحلو  مل  المركزيلة الماليلة  لي اللدو  

ا  بصورة أكمر لمولية، م  حيلث متطلبلات واسلتراتيجيات التحلو  نحلو اللامركزيلة الماليلة، النامية ومنها العر
واختيللارات الإنفللا  والإيللرادات، والجهللات القاامللة علللى إدارة عمليللة التحللو  لتعظلليم المنللا   والحللد ملل  أوجلل  

 القصور التي قد تترتا على اللامركزية المالية.
 
 

 
 
 

 

علةةا اللامركزيةةة )الفدراليةةة( الماليةةة )ملاحظةةات حةةول الفيدراليةةة الماليةةة   Reservationsأمةةا التحفظةةات  - ب  
 ( 1171/ 71/71جريدة الصباح: 



159 
 

الدولة وحدة اقتصادية واحدة ولا بد م  ضما  الحركة التامة للأموا  وعناصر الإنتاج المادية والسل  دو  قيود  
والتملإ مكفولة لجمي  المواطني  و لي كل  مكلا  وهلو أو عقبات على ارو الدولة بمكملها. وكللإ حرية السك  

ما يعني  الانتماء للدولة ومبدأ المواطنة. ولللإ لا بد م  التعام  م  الوط  بصفت  وحلدة واحلدة مل  جهلة الماليلة 
 العامة، أما الوحدات الإدارية على مستو  المناط   هي أدوات لتنفيل الموازنة المركزية للدولة. 

تضم  المركزية المالية التخصيص الأمم  للموارد المالية العامة بمعنى إسهامها إلى أقصى حد  ي تحقي  الر اي  
والتطور على المستو  الكلي، إل تقود الفدرالية الماليلة إللى تفلاوت التطلور بسلبا تفلاوت الإمكانلات الاقتصلادية 

 ستطي  المجتم  المحلي تنفيلها تبعاً للتفاوت. للمناط  والإيرادات الممك  انتزاعها والملاري  التي ي
تتناقو الفدرالية المالية م  مبدأ و ورات الحجم إل ممك  أ  تكو  أجهزة إدارية متكاملة و كفؤة على المسلتو   

الوطني بحيث تحق  و ورات حجم أكبر عللى مسلتو  الوحلدات، ومل  الصلعا تمسليس ممل  تللإ الأجهلزة عللى 
يحلو  إليهملا مل  المركلز عللى نفقلات  المستو  المحلي لا  التكلاليب سلتكو  باهظلة وتبلدد إيلرادات الإقلليم وملا

 إدارية يمك  الاسترناء عنها بالإدارة المركزية. 
مما يتص  بالملكور آنفاً تظهر ملكلة الفساد الإداري والمالي إل يلكر أنهلا أوسل  بكميلر عللى المسلتو  المحللي  

ا ضللعب الإدارة المللرتبط مملا هللو علللى المسللتو  المركلزي لعللدم اكتمللا  الأجهللزة الرقابيللة الفاعللة وقللد تصللاحبه
 بالكفاءة الواطاة.

خطورة القرار كلملا زادت خطلورة القلرار وأهميتل ، كلملا زاد احتملا  اتخلالي بواسلطة الإدارة العليلا ) الجيوسلي 
 (.212: 1003وجاد الله، 

ركلة رؤوس وكللإ يلار إلى تكامر التلريعات واللوااح التنظيمية  والتعليمات التي تعقد بياة الأعما  وتعرقل  ح
الأموا  والموارد البللرية والمبلادرات عبلر منلاط  البللد الواحلد، وكلملا  اتسل  نطلا  اللامركزيلة الماليلة تظهلر 
بعلو الممارسلات التلي تقلود إلللى تجزالة السلو  الوطنيلة بلالعواا  التللي تضلعها الحكوملات المحليلة. مملا يلحلل  

الأمملل  للمللوارد علللى المسللتو  اللللام  وهللو ضللرراً بالاقتصللاد الللوطني، بضللياع  للرص التنميللة والتخصلليص 
 ضروري لتسري  النمو والارتقاء بالر اهة العامة. 

وم  هنا ير  الباحث ينبري عدم التسرع  ي تنفيل هلا الأسلوا أو النظام، إل يجا أخل التدابير اللازمة والكفيللة  
  ورسللم خريطللة اللامركزيللة الماليللة قبلل  اللللروع بللالتطبي ، ولا يللتم للللإ إلا ملل  خلللا  البنللاء المؤسسللي الكاملل

 بصورة صحيحة وكفؤة وأكمر و عالية.
 

 ( Attributes of fiscal decentralization ) ج. سمات اللامركزية المالية
تباينللت مسللتويات الوضلل  الاقتصللادي والاجتمللاعي بللي  المحا ظللات إلللى درجللة الحرمللا   للي بعضللها ملل     

    ي توزي  المروات الوطنيلة، وعلدم الاسلتقرار الأمنلي الللي يحلو  دو  ضروريات الحياة يرا قها عدم التواز
التقدم  ي إعادة بناء البنى التحتية وتقديم الخدمات إلى المواط   ي بلد يزخر بلالمروات الطبيعيلة، وو لرة الأيلدي 

مليو  نسمة  22 مليو  نسمة ومرلح وصول  إلى 31العاملة النليطة، إل يبل  تعداد السكا   ي العرا  أكمر م  
الأمر اللي يقتضي العمل  عللى تلو ير  لرص عمل  للخلريجي  والأيلدي العامللة وتقلديم الخلدمات  1010 ي سنة 

لهللم،  للي الوقللت اللللي الللتكت المحا ظللات ملل  قلللة التخصيصللات وعللدم تمتعهللا بالصلللاحيات اللازمللة للنهللوو 
 بالأعمار والخدمات.

أ  القللرارات  للي المسللاا  لات اللللم  المحلللي يللتم اتخالهللا علللى  لعلل  ملل  أبللرز سللمات اللامركزيللة الماليللة هللو"
المستو  المحلي، وير  الخبراء الاقتصاديو  أ  اللامركزيلة الماليلة تعلد حاجلة مجتمعيلة، إل تلؤدي إللى تحقيل  

، وتفسلير لللإ أ   More Efficient Administrationمبلدأ الكفلاءة الجماعيلة وإدارة أكملر  اعليلة وكفلاءة 
ات الإدارية والمالية تتضم  تمميراً على المصرو ات العاملة، عنلدما يلتم اتخالهلا عللى مسلتو  الحكوملات القرار

المحليللة، لاالبللاً مللا تعكللس حاجللات المجتملل ، كمللا يللر  هللؤلاء الخبللراء أ  المللواطني  يزيللد اسللتعدادهم لللد   بللد  
 ".ضللللللللياتهمالخلللللللدمات التلللللللي يحصللللللللو  عليهلللللللا إلا للللللللعروا بلللللللم  هللللللللي الخلللللللدمات تتجلللللللاوا مللللللل  أ 

(http://www.worldbank.org). 
واللامركزية المالية بما تكفل  م  استقلالية للوحدات المحلية  ي إدارة وتنمية مواردها المالية اللاتية، تحق  العديد 

: 1007( )السلعايدة، 1009() الللحري، 501: 1020)الفض  وآخلرو ،  -م  المنا   والإيجابيات، م  أهمها:
 (.1023:123)العنبكي،( 220
 كفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية، والسرعة  ي انجاز المهام وتحقي  الكفاءة  ي العم  الإداري. -2
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خفو التكاليب وزيادة القدرة على تعباة الموارد المحلية،  ي إطلار اللامركزيلة تكلو  الأجهلزة المحليلة  -1
محليللي ، وهللو مللا يللنعكس  للي الاسللتجابة أكمللر قربًللا ملل  النللاس، ولللديها معلومللات أ ضلل  علل  السللكا  ال

 لمطالبهم وحاجاتهم وتقديم الخدمات العامة التي تتلاءم م  تفضيلاتهم. 
كما تعم  اللامركزية المالية عللى زيلادة الملوارد المحليلة نظلرًا لأ  الوحلدات المحليلة تكلو  أكملر قلدرة  -3

لا تصلل  إللليهم الحكومللة  وكفللاءة علللى تحصللي  الإيللرادات مملل  الوصللو  إلللى دا عللي الضللرااا التللي
 المركزية. 

كمللا تللؤمر درجللة الاسللتقلا  المللالي للوحللدات المحليللة علللى حريتهللا  للي العملل ، ومللد  إمكانيللة مبادرتهللا  -2
بالتخطيط لملروعات التنمية المحلية، وزيادة حجلم الاسلتممار، و بالتلالي تلو ير مزيلد مل   لرص العمل  

 المحلية. وم  مم ر   مستو  معيلة المواطني  المحليي .للرالابي  والقادري  على العم   ي المجتمعات 
تعي  الانفراد والاستامار بالسلطة وتزيد م   رص الملاركة السياسية  ي المجتم ،  ضلاً ع  المساهمة  -5

  ي تعزيز الوحدة الوطنية  ي الدو  المتكونة م  لرااح قومية أو دينية متنوعة.
ليلة وموضلوعية لتقليم أداء الملديري  وبقيلة العلاملي ،  ضللاً عل  يقدم النظام اللامركلزي أسسلاً أكملر  اع -2

تدريا المدراء وتمهيلهم مستقبلاً  ي الأقاليم والمحا ظات م  خللا  تفلويو الصللاحية لهلم وبلللإ تفلتح 
المجا  لزيادة خبرتهم والتعلم م  خلا  العم ، خاصة إلا ارتبط بنظلام محاسلبة المسلؤولية بحيلث يمكل  

الخطلط الموضلوعة لمراكلز المسلؤولي  المختلفلة،  اللامركزيلة تتليح  رصلة لتلدريا كل   رقابة ومتابعلة
 ( .32: 2999مرؤوس على مبالرة اختصاصات المنصا اللي يعلوي مبالرة " )الر اعي والظفيري، 

تقليص كم كبير م  الحلقات الإداريلة )الروتينيلة( التلي كانلت تعيل  عمليلة الأعملار والتنميلة بملا يضلم   -7
ع وتيلرة تقلديم الخلدمات العاملة، واللتخلص مل  الكميلر مل  أوجل  الفسلاد الإداري والملالي المرا قلة تسار

 للحلقات الإدارية المتعددة وللإ بفض  حصو  المتابعة زمانياً ومكانياً.

 

 المبحث الثالث
 

 ( الجانب التطبيقي)  
 

أعتمد الجانا التطبيقي على طرح استمارة استبيا  لعدد م  مدراء الدواار المحلية  ضلاً ع  أعضاء  ي مجلس 
( استمارة استبيا  لموضوع البحث، حصلنا منها على 20محا ظة كربلاء المقدسة، وللإ بعد توزي  أكمر م  )

 الحالي. ( استمارة منها كانت محطة للتحلي  الإحصااي ضم  محتو  البحث 20)
 

 -( : Statistics Analyses)  التحليل الإحصائي 
   -( : Manners of Analysis  Using) الأساليب الإحصائية المستخدمة 

لررو تحلي  نتاات البحث الحالي التي جمعت م  خلا  استمارة الاستبيا ،  قد استعملت الأساليا الإحصااية 
  -ا تية:

 : لمعر ة إجابات أ راد العينة وتحليلها. التكرار والنسب -2
 : لمعر ة متوسط إجابات أ راد العينة . الوسط الحسابي -1
  : weighted Mean( Xw)الوسط الحسابي الموزون  -3

وقد تم اعتماد هلا الأسلوا الإحصااي لوصب أراء عينة البحث حو  المتريرات موضوع البحث بوصفها أحد 
نها أكمر عمومية م  الوسط الحسابي الاعتيادي، إل إ  الوسط الحسابي الاعتيادي مقاييس النزعة المركزية، ولكو

هو حالة خاصة م  الوسط الحسابي المرجح )الموزو ( عندما ينظر إلى كا ة المفردات بالأهمية نفسها 
 )الوز (.

 ̅   
∑     

∑  
         

 
 

 : يمم  الوسط الحسابي الموزو .  Xwإل إ  : 
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wi  .تمم  أوزا  المقياس : 
fi  .تمم  التكرارات : 

fi  .تمم  مجموع التكرارات : 
 
  ( :Standard Deviationالانحراف المعياري:) -2

 يبي  درجة تلتت الإجابات ع  وسطها الحسابي، إل كلما قلت قيمت  زادت درجة تركيز الإجابات 
 

   √
∑      ̅     

∑    
             

 
 الحسابي.حو  الوسط 

 : الانحراب المعياري. Siإل إ  : 
 لمعر ة تلبلا قيم الوسط الحسابي واختلا اتها ع  الانحراب المعياري.  معامل الاختلاف: -5
 ( :Pearson’s simple correlation coefficientمعامل الارتباط البسيط ) -2

المعتمدة، كما ان  يوضح  يما إلا كانت قيمة وقد استخدم لقياس درجة العلاقة بي  متريرات الدراسة المستقلة و
 المترير المعتمدة تزداد أو تنقص كلما زادت أو نقصت قيمة المترير المستق  أو أنها لا تتممر.

 لتحديد معنوية المتريرات. : Tاختبار  -7
 حيث استخدم للتحق  م  صد  المقاييس. :( Cronbach Alfa) ألفا كرونباخ  -3
 

 (7جدول رقم )
 ســـد الجنـــتحدي 

 

 النسبة العدد الجنس

 % 7775 32 ذكور

 %1175 9 إناث

 %200 20 مجموع

 

( م  عينة البحث.  يما ظهرت  20%(  م  العدد الكلي البال   ) 7775  الجدو  أعلاي  يبي   إ  نسبة اللكور تمم  )م

 وبنسبة كبيرة.%(، وهلا يد  أ  القرار متحيز باتجاي اللكور  1175نسبة الإناث ) 

 
 ( 1جدول )

 رــد العمـــتحدي
 

 النسبة % العدد العمر

03-03 2 20% 

03-03 11 55% 

03-03 20 15% 

03-03 2 20% 

 %200 20 المجموع
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سنة واللي يمم  عددهم  20 – 30م  خلا  الجدو  أعلاي ظهر م  عينة البحث إ  أعمار عينة البحث تتراوح  ما بي  
( ويلكلو  نسبة 11ظهرت عددهم ) 50 – 20أما الفاة المانية والتي تنحصر ما بي   % (، 20نسبة )( ويلك  ما  2)
( ظهر أ  عددهم 70- 20)  وكللإ الفاة %،15ويلكلو  نسبة  20( عددهم 20-50%(، وظهرت الفاة ما بي  )  55)
سنة، وهلا  50-20ارهم ما بي  %، ولد  ملاحظة عينة البحث نجد ألالبهم كانت تتراوح أعم 20ويلكلو  نسبة  2

 مؤلر ايجابي على حس  اختيار العينة.

 (  3جدول )
 ل الدراسيـــالتحصي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وكللإ  % م  حملة اللهادة،5أعلاي إ  عينة البحث تحتوي على لهادة الدبلوم الفني  ما اق  ما نسبة ويبي  الجدو  
وظهرت م  خلا  عينة  % م  عينة البحث، 70ظهرت م  خلا  الجدو  أعلاي إ  حملة لهادة البكالوريوس بنسبة 

لهادة الدكتوراي أو الدبلوم العالي % م  5% ظهرت عينة البحث نسبة  10البحث ظهرت نسبة لهادة الماجستير 
 المعاد . م  الجدو  أعلاي يتبي  إ  النسبة الأكبر هم م  حملة اللهادات.

 

 (4جدول  )
 تحديد المنصب )المركز الوظيفي (

 

 النسب العدد الوظيفة

 %50 10 مجلس محافظة أعضاء

 %1775 22 مدراء الدوائر

 %20 2 مهندسين

 %2175 5 فنيين

 %200 20 المجموع

 

%اللي مم   50م  الجدو  أعلاي واللي يبي  المنصا المركزي الوظيفي ظهرت إ  نسبة أعضاء مجلس المحا ظة 
%( اللي 20أما المهندسي  ظهرت نسبتهم ) مدير، 22% بعدد  1775وكللإ نسبة مدراء الدواار  عضواً(، 10عددهم )

 %(.  2175(، والفنيي  ظهرت نسبتهم )2مم  عددهم )
  
 
 
 
 
 
 
 

 ( 5جدول  )

 النسبة العدد الشهادات

 %5 1 الدبلوم التقني فما اقل

 %70 13 بكالوريوس

 %10 3 ماجستير

 %5 1 دكتوراه أو دبلوم عالي معادل

 %200 20 المجموع
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 تحديد سنوات الخدمة
 

 النسبة العدد العنوان

3 – 03 11 55% 

00-03 9 1175% 

00-03 5 2175% 

00-03 2 20% 

 %200 20 المجموع

(  11( بعدد ) 20 –% م  سنوات الخدمة ما بي  ) الصفر  55و  ي الجدو  المبي  أعلاي ظهرت عينة البحث ما نسبة 
      ( بنسبة 30-12وكللإ الخدمة بي  )  % ( 1175(  قد ظهرت النسبة )  10-22الخدمة بي  ) أما م  عينة البحث،

 %. 20( بنسبة  20-32% ( وظهرت أيضا أ ، عدد سنوات الخدمة بي  ) 2175) 

 
 (8جدول )

 التحليلات الإحصائية لاستمارات الاستبيان

 الانحراف المعياري الأهمية النسبية الوسط الحسابي ت

 0729 %95 2775 0س

 0790 %33750 2723 0س

 2703 %3772 2735 0س

 2727 %72750 3733 0س

 0772 %37750 2733 0س

 2752 %73750 3723 0س

 0793 %33750 2723 0س

 2733 %31750 2723 8س

 2712 %33 2721 9س

 0793 %31 272 03س

 0777 %91750 2723 00س

 0797 %31750 2723 00س

 0737 %37750 2733 00س

 0790 %33 272 00س

 2707 %32 273 00س
 

 م  خلا  الجدو  أعلاي تبي :
إ  الوسط الحسابي للسؤا  الأو  )اللامركزية المالية تخفيب للأعباء الإدارية والمالية ع  الإدارة المركزية  -

والحكومة الاتحادية  ي اللي ينبري أ  ينصا تركيزها على العلاقات الدولية والملاري  الاستراتيجية ورعاية  
ما إلى للإ م  الأمور ( حص  على وسط حسابي قدري الأم  والاستقرار  ي البلد وإدارة العملية السياسية  و

( أي أ  الوسط الحسابي أعلى م  الوسط الفرضي 3(  ي حي  إ  الوسط الفرضي لمقياس )ليكرد( هو )2775)
وهلا يد   على قبو  السؤا  الوارد  ي الاستبانة  ي أ  اللامركزية المالية تخفب الأعباء الإدارية والمالية ع  

% وهلا يد  قبو  الفرضية 95كزية والحكومة الاتحادية وحص  على أهمي  نسبي  عالية بمقدار الإدارة المر
أي بمقدار تلتت  0729الواردة  ي مت  السؤا  المطروح،  ضلاً ع  أ  الانحراب المعياري ظهر بمقدار 

 واطئ.
م  الحكومات المحلية هو نتيجة أما  ي السؤا  الماني )إ  عدم الاستيعاا الكام  لمفهوم اللامركزية المالية  -

حكم دام لعدي عقود م  المركزية والدكتاتورية المقيتة وهو ما تجسد بالروتي  والإجراءات المعقدة التي تعتمدها 
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دواار ومؤسسات الدولة  ي صرب الأموا  المخصصة للمحا ظات م  موازنة الدولة ألعامة (  تبي  إ  الوسط 
إ  الوسط الحسابي أعلى م  الوسط الفرضي وهلا يد  على قبو  السؤا   (، أي2723الحسابي ل  بمقدار )

الوارد  ي الاستبانة  ي إ  عدم الاستيعاا الكام  لمفهوم اللامركزية المالية م  الحكومات المحلية هو نتيجة 
يد   % وهلا33750حكم دام لعدي عقود م  المركزية والدكتاتورية المقيتة وحص  على أهمية نسبية بمقدار 

أي  0790على قبو  الفرضية الواردة  ي مت  السؤا  المطروح  ضلاً ع  أ  الانحراب المعياري ظهر بمقدار 
 بمقدار تلتت عالي.    

والسؤا  المالث الوارد  ي الاستبانة )إ  تطبي  اللامركزية المالية يسمح للتحق  م  الاستخدام الأمم  للموارد  -
 ضلاً ع  ضما  اللفا ية والعدالة  ي تخصيص الأموا  لحكومات الأقاليم أو  المالية الاتحادية واقتسامها

، أي إ  الوسط الحسابي أعلى م  2735المحا ظات لاير المنتظمة  ي إقليم ( قد حص  على وسط حسابي قدري 
للتحق   الوسط الفرضي هلا يد  على قبو  السؤا  الوارد  ي الاستبانة  ي إ  تطبي  اللامركزية المالية يسمح
% مما 37م  الاستخدام الأمم  للموارد المالية الاتحادية واقتسامها، هلا وقد حص  على أهمي  نسبية بمقدار 
% أي 2703يد  على قبو  الفرضية الواردة  ي مت  السؤا  المطروح  ضلاً ع  إ  الانحراب المعياري 

 بمقدار تلتت عالي. 
على إ  )مجلس المحا ظة  1005م  الدستور لسن   211م  المادة و ي السؤا  الراب  )نصت الفقرة خامساً  -

لا يخض  لسيطرة وإلراب أي وزاري أو أي جهة لاير مرتبطة بوزارة  ول  لمة مالية مستقلة( وبللإ يؤكد نص 
هلي المادة على تقاسم السلطات والصلاحيات وتوزيعها بي  المركز والمحا ظات ه  تتف  م  هلا النص القانوني 

أي إ  الوسط الحسابي أعلى م  الوسط الفرضي  3733كا  الوسط الحسابي بعد التحلي  الإحصااي بمقدار ؟( 
على إ  مجلس المحا ظة لا يخض   1005 ي السؤا  م  الدستور لسن   211وهلا يد  على قبو   المادة 

و بللإ يؤكد نص هلي  لسيطرة وإلراب أي وزارة أو أية جهة لاير مرتبطة بوزارة ول  لمة مالية مستقلة (
المادة على تقاسم السلطات والصلاحيات وتوزيعها بي  المركز والمحا ظات، ه  اتف  م  هلا النص القانوني ؟ 

وهلا يد  على قبو  الفرضية الواردة  ي مت  السؤا  المطروح  ضلاً  72750وحص  على أهمية نسبية بمقدار 
 ي بمقياس تلتت عالي.أ 2727ع  إ  الانحراب المعياري ظهر بمقدار 

أما  ي السؤا  الخامس ) إ  ملكلة عدم تطبي  اللامركزية المالية هو التنازع والتعارو بي  صلاحيات  -
الحكومة الاتحادية وصلاحيات الأقاليم والمحا ظات لاير المنتظمة  ي إقليم يعود إلى المعوقات والإلكالات 

أو القواني  والأنظمة  1003( لسنة  12ر أو القانو  رقم) القانونية والتطبيقية الواردة سواء  ي الدستو
(  ي حي  أ  الوسط الفرضي لمقياس  2733والتعليمات النا لة (  نجد أ  الوسط الحسابي لهلا السؤا  قدريُ )

( أي إ  الوسط الحسابي أعلى م  الوسط الفرضي وهلا يد  على قبو  السؤا  الوارد  ي 3)ليكرد ( هو )
ي أ  ملكلة عدم تطبي  اللامركزية المالية هو التنازع والتعارو بي  صلاحيات الحكومة الاستبانة  

% ( وهلا يد  على قبو   37750وصلاحيات الأقاليم، وقد حص  هلا السؤا  على أهمية نسبية عالية بمقدار ) 
( أي بمقدار تلتت  72الفرضية الواردة  ي مت  السؤا ،  ضلا ع  إ  الانحراب المعياري لُ  ظهر بمقدار ) %

 عالي.
ونر   ي السؤا  السادس ) إ  عملية إعداد الموازنة  ي المحا ظات قد لا يمتي متطابقاً وملبياً للاحتياجات  -

الفعلية للمحا ظة  ي كمير م  الأحيا  وخاصةً بما يتعل  بالملاري  الاستممارية التي لا تتناسا م  ما يطمح إلي  
( وهو أعلى م  الوسط 3723 ض  الخدمات ( إ  الوسط الحسابي ل  بمقدار )المواط   ي الحصو  على أ

الفرضي وهلا يد  على  قبو  السؤا  الوارد  ي الاستبانة  ي إ  عملية إعداد الموازنة  ي المحا ظات قد لا 
ى أهمية نسبية يمتي متطابقاً وملبياً للاحتياجات الفعلية للمحا ظة  ي كمير م  الأحيا ، وقد حص  هلا السؤا  عل

% ( وهي عالية نوعاً ما لقبو  الفرضية الواردة  ي مت  السؤا  المطروح  ضلاً ع  أ   73750بمقدار ) 
 ( أي بمقدار تلتت عالي.  2752الانحراب المعياري ظهر بمقدار ) 

ات والوزارات ونجد إ   ي السؤا  الساب  ) أ  تطبي  اللامركزية المالية يؤدي إلى التنسي  ما بي  المحا ظ -
بخصوص تحديد الاحتياجات و تخصيص الموارد لررو تجنا الازدواجية و الإرباإ بالعم  والتنفيل اللي 

( أي إ  الوسط الحسابي  2723يحص  نتيجة تعدد الجهات المنفلة والمحولة( يظهر بوسط حسابي مقداري ) 
ستبانة  ي أ  تطبي  اللامركزية المالية أعلى م  الوسط الفرضي وهلا يد  على قبو  السؤا  الوارد  ي الا

يؤدي إلى التنسي  ما بي  المحا ظات والوزارات بخصوص تحديد الاحتياجات وتخصيص الموارد، وأهمية 
     % ( وهلا يد  على قبو  الفرضية الواردة، وا  انحرا   المعياري كا  بمقدار 33750نسبية عالية تقدر ) 

 تلتت عالي. ( أي  نوعاً ما كا  ال 0739) 
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وأما  ي السؤا  المام  )بما إ  الإدارات المحلية  ي الإقليم أو المحا ظات تتمت  باللخصية المعنوية وباللمة  -
(  هي قادرة على تنفيل اختصاصاتها و إلباع حاجات مواطنيها  12المالية المستقلة و قاً لقانو  المحا ظات رقم )

( أي إ  الوسط الحسابي أعلى م  الوسط الفرضي وهلا يد  على  2723قد ظهر الوسط الحسابي  ي  بمقدار ) 
قبو  السؤا  الوارد  ي الاستبانة  ي إ  الإدارات المحلية  ي الإقليم أو المحا ظات قادرة على تنفيل اختصاصاتها 

يد  % ( وهي عالية مما  31750وإلباع حاجات مواطنيها وقد حص  هلا السؤا  على أهمية نسبية بمقدار ) 
(  2733على قبو  الفرضية الواردة  ي مت  السؤا  المطروح، وهنا نجد إ  الانحراب المعياري كا  بمقدار ) 

 وهو مقدار تلتت عالي .
( وقواني  الموازنة العامة السنوية 12وقانو  المحا ظات رقم ) 1005والسؤا  التاس  ) يُمم  الدستور لسنة  -

لتو ير الصلاحيات اللامركزية للإدارة المالية الخاصة بالإقليم والمحا ظات، ويُعد الإطار والمرجعية الأساسية 
مجلس الإقليم والمحا ظة هو الجهة الرقابية الرايسية والمبالرة على الإقليم والمحا ظة ( اللي ظهر الوسط 

رد  ي الاستبانة  ي ( وهو أعلى م  الوسط الفرضي وهلا يد  على قبو  السؤا  الوا2725الحسابي  ي  بمقدار)
وقواني  الموازنة العامة السنوية الإطار والمرجعية الأساسية  12وقانو  المحا ظات رقم  1005إ  دستور سنة 

لتو ير الصلاحيات اللامركزية للإدارة المالية الخاصة بالإقليم والمحا ظات، وهنا هلا السؤا   ل  أهمية نسبية 
      لفرضية الواردة  ي مت  السؤا  المطروح، وانحرا   المعياري بمقدار% ( وهي عالية لقبو  ا 33بمقدار ) 

 ( وهو مقدار تلتت عالي . 2712) 
ويظهر السؤا  العالر )إ  حجم المبال  المعطاة أو المحصلة أو المخصصة تستطي  تحقي  تنمية لاملة  -

ي ظ  نظام لامركزي مالي( ويظهر للمحا ظة وتقديم أ ض  الخدمات إلا ما روعي حس  إدارة هلي الأموا   
( أي إ  الوسط الحسابي أعلى م  الوسط الفرضي وهلا يد  على قبو   272مقدار الوسط الحسابي  ي  هو ) 

السؤا  الوارد  ي الاستبانة  ي إ  حجم المبال  المعطاة أو المحصلة أو المخصصة تستطي  تحقي  تنمية لاملة 
% ( وهي عالية لقبو  الفرضية  31، ول  أهمية نسبية بمقدار ) 1022م للمحا ظة  ي ظ  موازنات ما قب  عا

 ( وهو مقدار تلتت عالي نسبياً . 0793الواردة  ي مت  السؤا  المطروح، وانحرا ة المعياري بمقدار ) 
وتبي   ي السؤا  الحادي علر )إ  م  أهم ملاك  النظام اللامركزي  ي العرا  هو الا تقار إلى الضمانات  -

العادلة لتوزي  الحصص و التخصصات المالية على المحا ظات والحاجة إلى إرساء نظم الموازنة والرقابة 
(  ي حي  إ  الوسط 2723واللفا ية  ي متابعة الإيرادات والنفقات( اللي ظهر الوسط الحسابي  ي  بمقدار )

لى م  الوسط الفرضي وهلا يد  ( كما مر لكري، أي إ  الوسط الحسابي أع3الفرضي لمقياس )ليكرد ( هو )
على قبو  السؤا  الوارد  ي الاستبانة  ي إ  م  أهم ملاك  النظام اللامركزي  ي العرا  هو الا تقار إلى 
الضمانات العادلة لتوزي  الحصص والتخصصات المالية على المحا ظات، وظهرت ل  أهمية نسبية بمقدار 

(  0777وانحرا   المعياري بمقدار ) ،ة  ي مت  السؤا  المطروح% ( وهي عالية لقبو  الفرضية الوارد9175)
 وهو مقدار تلتت عالي نسبياً .

ونجد  ي السؤا  الماني علر )إ  تطبي  اللامركزية المالية ربما يسعى إلى تعزيز سيطرة الدولة الاتحادية  -
ي الحكومة الاتحادية، اللي ربما لا على مختلب أنحاء البلاد وزيادة الدعم اللعبي واللرعي للقادة السياسيي   
أي إ  الوسط الحسابي أعلى  (،2723يتحق   ي ظ  النظام المركزي ( اللي ظهر الوسط الحسابي  ي  بمقدار )

م  الوسط الفرضي وهلا يد  على قبو  السؤا  الوارد  ي الاستبانة  ي إ  تطبي  اللامركزية المالية ربما 
لاتحادية على مختلب أنحاء البلاد اللي ربما لا يتحق   ي ظ  النظام المركزي، يسعى إلى تعزيز سيطرة الدولة ا

وانحرا    ،% ( وهي عالية لقبو  الفرضية الواردة  ي مت  السؤا  المطروح 31750و ل  أهمية نسبية بمقدار )
 ( وهو مقدار تلتت عالي نسبياً .0797المعياري بمقدار ) 

  تطبي  اللامركزية المالية تُعد أداة  اعلة الررو منها هو تنمية و زيادة وأما  ي السؤا  المالث علر ) إ -
وتحسي  الكفاءة  ي تخصيص الموارد المالية والبلرية بسبا تحس  الفهم للاحتياجات المحلية خاصة م  زيادة 

ط الفرضي (، أي إ  الوسط الحسابي أعلى م  الوس2723عدد السكا  ( اللي ظهر الوسط الحسابي  ي  بمقدار )
وهلا يد  على قبو  السؤا  الوارد  ي الاستبانة  ي إ  تطبي  اللامركزية المالية تُعد أداة  اعلة الررو منها هو 

% ( وهي  37750تنمية و زيادة وتحسي  الكفاءة  ي تخصيص الموارد المالية والبلرية ل  أهمية نسبية بمقدار )
( وهو مقدار تلتت 0737وانحرا   المعياري بمقدار )  ،المطروح عالية لقبو  الفرضية الواردة  ي مت  السؤا 

 عالي نسبياً.
ونجد  ي السؤا  الراب  علر ) اللامركزية المالية توا ر جهاز إداري  عا  وتمك  م  وض  إطار قانوني  -

مجتم ، ه  تتف  لتمكي  المجالس المحلية م  زيادة كفاءتها وإرساء قواعد اللفا ية والمساءلة م  إدارة موارد ال
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(، وهو أعلى م  الوسط الفرضي وهلا يد  على قبو  272م  للإ ( اللي ظهر الوسط الحسابي  ي  بمقدار )
السؤا  الوارد  ي الاستبانة  ي إ  اللامركزية المالية توا ر جهاز إداري  عا  وتمك  م  وض  إطار قانوني 

عزيز هلا المفهوم م  خلا  الأهمية النسبية إل ظهرت بمقدار لتمكي  المجالس المحلية م  زيادة كفاءتها، كما تم ت
       وا  الانحراب المعياري بمقدار ،% ( وهي عالية لقبو  الفرضية الواردة  ي مت  السؤا  المطروح 33)
 ( وهو مقدار تلتت عالي نسبياً.0790) 
ضاء على الروتي  المستمر بي  أدارة أما  ي السؤا  الخامس علر)إ  نظام اللامركزية المالية يُسه  م  الق -

المحا ظات والحكومة الاتحادية  ضلاً ع  تقليص حجم الفساد المالي والإداري  ي حلقات النظام المالي 
(، أي إ  الوسط الحسابي أعلى م  الوسط الفرضي وهلا 273المركزي( اللي ظهر الوسط الحسابي  ي  بمقدار )

ستبانة  ي إ  نظام اللامركزية المالية يُسه  م  القضاء على الروتي  يد  على قبو  السؤا  الوارد  ي الا
% ( وهي عالية لقبو  الفرضية  32المستمر بي  أدارة المحا ظات والحكومة الاتحادية ول  أهمية نسبية بمقدار )

 ( وهو مقدار تلتت عالي.277وانحرا   المعياري بمقدار ) ، الواردة  ي مت  السؤا  المطروح
 
 

 المبحث الرابع
 الاستنتاجات والتوصيات

 أولاً: الاستنتاجات
أ  أحد التحفظات بلم  اللامركزية المالية والتي يجا الانتباي إليها  ي حالة الأخل بنظام اللامركزية  .2

بمنواعها المختلفة هو أ  ما يصلح لدولة ما أو لإقليم قد لا يصلح لدولة أو إقليم آخر، إل يحتاج تطبي  
 ية توا ر المناخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الملاام م  حيث عناصري وتكوينات  وإجراءات .اللامركز

إ  اللامركزية المالية نظام معقد وديناميكي، وينبري توا ر مزيد م  المرونة  ي السياسات المالية لترير  .1
لسفية  ي الدستور والهياك  تفاصي  أدوات التطبي ، والحفاظ  ي الوقت نفس  على المبادئ السياسية والف

ويمك  أ  تمخل اللامركزية المالية ألكالاً كميرة مم : التموي  التلريلية  ي القواني  والتعليمات المالية، 
لتوسي  الإيرادات المحلية أو ضرااا المبيعات أو التكاليب أو   اللاتي أو استرداد التكلفة أو الإنتاج الملترإ

لتحويلات بي  الحكومات التي تنق  الإيرادات العامة م  الضرااا التي يتم النفقات لاير المبالرة، وا
الح   كللإتحصيلها ع  طري  الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية لاستخدامات عامة أو محددة، و

 . ي الاقتراو
 إ  بناء لامركزية مالية لات منهت علمي كبء  ي تقديم السل  والخدمات وض  كميات كبيرة م  .3

الاستممارات  ي ظ  اللامركزية المالية يتطلا بناء القدرات ووض  الخطط التنموية وتحسي  أنظمة الإدارة 
المالية للأداء على مستو  الأقاليم والمحا ظات، وتطبي  قيم اللفا ية والمساءلة المالية  ي عملية وض  

 الموازنة  ي جمي  مراحلها.
هو نتيجة حكم دام لعدي  الحالية المالية م  الحكومات المحلية اللامركزيةعدم الاستيعاا الكام  لمفهوم  إ   .2

، إل ظهر جلياً م  خلا  السؤا  المطروح ضم  هلا المفهوم إل عقود م  المركزية والدكتاتورية المقيتة
الوسط الحسابي أعلى م  الوسط الفرضي وهلا يد  على  إ  ، أي(2723وسط حسابي  بمقدار ) حص  على

% وهلا يد  على قبو  33750مقدار تص  إلى  ةنسبي ةعلى أهمي الاستبانة والسؤا  الوارد  ي قبو  
بمقدار  أي 90%الانحراب المعياري ظهر بمقدار  أ ع   الفرضية الواردة  ي مت  السؤا  المطروح  ضلاً 

 .تلتت عالي
م السلطات والصلاحيات على تقاس تنص 1005 ةم  الدستور لسن 211 المادةم   خامساً  الفقرةبما إ   .5

 إن  أي 3733بمقدار  الإحصااي بعد التحلي  الوسط الحسابي وظهر، وتوزيعها بي  المركز والمحا ظات
 ي السؤا  م  الدستور لسن   211 المادةيد  على قبو    وا  د  على ليء  إنمام  الوسط الفرضي  أعلى

بوزارة  ةجهة لاير مرتبط أية أووزارة  أيلا يخض  لسيطرة وإلراب  المحا ظةمجلس  إ على  1005
وبللإ يؤكد نص هلي المادة على تقاسم السلطات والصلاحيات وتوزيعها بي  المركز  ،مستقلة ةمالي ةول  لم

الفرضية وهلا يد  على قبو   %72750بمقدار  ةنسبي أهميةعلى  وما يعزز للإ الحصو  ،والمحا ظات
 . ي مت  السؤا  المطروح  الواردة

إ  م  أهم ملاك  النظام اللامركزي  ي العرا  هو الا تقار إلى الضمانات العادلة لتوزي  الحصص و   .2
التخصصات المالية على المحا ظات والحاجة إلى إرساء نظم الموازنة والرقابة واللفا ية  ي متابعة 
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ظهر الوسط الحسابي  إل والنفقات، وهلا ما تبي  م  خلا  السؤا  المطروح  ي مت  الاستبانة، الإيرادات 
الوسط  إ أي كما مر لكري، ( 3هو ) الوسط الفرضي لمقياس )ليكرد ( إ  حي (  ي 2723 ي  بمقدار )
نسبية بمقدار  أهميةل   و الاستبانةم  الوسط الفرضي وهلا يد  على قبو  السؤا  الوارد  ي  أعلىالحسابي 

        المعياري بمقدار وانحرا  ، السؤا  المطروح % ( وهي عالية لقبو  الفرضية الواردة  ي مت 9175)
 ( وهو مقدار تلتت عالي نسبياً. 0777) 
تمك  م  وض  إطار قانوني لتمكي  المجالس لكي يتوا ر جهاز إداري  عا   تتطلا اللامركزية المالية .7

اللي ظهر الوسط  و، المحلية م  زيادة كفاءتها وإرساء قواعد اللفا ية والمساءلة م  إدارة موارد المجتم 
م  الوسط الفرضي وهلا يد   أعلى وهو ضم  السؤا  الموج  لعينة البحث،( 272الحسابي  ي  بمقدار )

بمقدار إل ظهرت نسبية ال الأهمية الاستبانة، كما تم تعزيز هلا المفهوم م  خلا على قبو  السؤا  الوارد  ي 
 .%( وهي عالية لقبو  الفرضية الواردة  ي مت  السؤا  المطروح  33)

 

 ثانياً: التوصيات والمقترحات
الإدارية  المستويات ا ةبدأ إصلاح النظام المحلى بتحديد واضح للاختصاصات المختلفة على كنأ  ينبري  .2

لإضا ة إلى أن  لابد أ  يرتبط ، بجانا ضرورة وجود تجانس واندماج بي  هلي الاختصاصات، باوالمالية
لراكة بي  الحكومة المركزية والسلطات  تجانس و كو  هناإيتطبي  اللامركزية بوجود دولة قوية، وأ  

 .و  الدولة وتحقي  مصالحهاؤإدارة ل على مستو  المحا ظات  يالمحلية 
نمية المحلية، بالإضا ة الت  ي المدنيللمجتم   ملترإواضح لتحديد الدور ال تلريعيضرورة وجود إطار  .1

  لأ وللإدعم الإدارة المحلية،  ومنظمات المجتم  المدني  يإلى دور الجامعات والمؤسسات البحمية 
، م  وض  ييتم تطبيقها على نحو تدريجأ  ، وياللامركزية المالية تعد م  أهم ركااز إصلاح النظام المحل

أ  م  أهم عوام  تحقي  اللامركزية المالية هو زيادة قدرة المجتمعات المحلية  وقواعد قوية للرقابة المالية، 
 .إدارة مواردها المالية وتنميتها  يعلى ممارسة دورها 

ينبري على الحكومة الاتحادية أ  تُساعد الحكومات المحلية على الالتزام بالنصوص القانونية والدستورية  .3
وانتلار الفساد المالي والإداري، كما ينبري وض  برامت لمساعدة  التي تمن  الإساءة إلى الما  العام

الحكومات المحلية  ي استيفاء معايير الأداء المالي القابلة للتحقي  بموضوعية لتو ير الإيرادات وتقديم 
 الخدمات وتنمية الاستممارات المحلية.

المقيتة، الاتجاي نحو اللامركزية المالية يوصي الباحث  ي ظ  النظام الحالي وبعد الابتعاد ع  الدكتاتورية  .2
وإ  الاستيعاا للامركزية بدأ ينمو بلك  يلفت النظر، خصوصاً بعد التجربة الديمقراطية  ي الانتخابات 
السياسية وبلورة مجالس المحا ظات التي م  الممك  أ  يناط بها الدور الرقابي للموازنة على المستو  

 المحلي. 
 ةبوزارة ول  لم ةجهة لاير مرتبط أية أووزارة  أيلا يخض  لسيطرة وإلراب  حا ظةالممجلس  بما أ  إ  .5

بموجا الدستور، ينبري على السلطة الاتحادية الاستجابة إلى مجالس المحا ظات وتطبي   مستقلة ةمالي
تخصيصات تجربة اللامركزية المالية  ي تنفيل جزء الأكبر م  الموازنة العامة بما يتف  وحجم الإيرادات ال

المناطة بمجالس المحا ظات، خصوصاً بعد ما أصبح أمر تطبي  ودعم اللامركزية برنامجاً رسمياً تتبناي 
 الدولة وأجهزتها الحكومية طالما أن  أصبح أحد العناوي  الرايسية للبرنامت الحكومي.

الضمانات  ووض لعرا   ي اإلا ما أريد تطبيق  ملاك  النظام اللامركزي ل ينبري وض  الحلو  المناسبة  .2
إرساء نظم الموازنة والرقابة واللفا ية  وصات المالية على المحا ظات يالعادلة لتوزي  الحصص و التخص

والنفقات  ي الإقليم أو المحا ظة، ودعم السياسات المحلية لتحسي  الكفاءة والفاعلية  ي متابعة الإيرادات 
 على مستو  المحا ظة. وزيادة اللفا ية والمساءلة لأجهزة الإدارات

 لتحصي  وإنفا وإرساء قواعد اللفا ية والمساءلة على مجالس المحا ظات تهياة الكادر الكبء  ي إدارة  .7
ضم  المحا ظات والتي لها القابلية  ي تطبي  نظام اللامركزية، بعد ما تبي  أ  النظام أو  موارد المجتم 

 ح طريقا واحدا لا بدي  ل  خاصة م  زيادة عدد السكا . الأسلوا اللامركزي  ي إدارة لاو  المجتم  أصب
 
 

 -: المصادر 
 القوانين والتعليمات -أولاً:
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